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  القواعد الفقھیة
  

  )دروس الاستاذ آیة االله السید رضا حسیني نسب(
  
  الثانيالدرس 

  
  اعد الفقھیةوالق -اصول الفقھ   - الفقھ 

  
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  
 قدّمناالقواعد الفقھیة و  يسابق أن نبیّن معانحاولنا في الدرس ال

في ھذا المجال؛  و جئنا بما اخترنا من کم آراء الفقھاء حضرات الی

  . التعریف لذاک الموضوع

و یجدر بنا في ھذا الدرس أن نلقي الضوء علی وجه التمایز بین 

حکام الشرعیة تمکّن الفقیه من استنباط الأالعلوم الثلاثة ؛ التي 

علم الفقه  :  ھيھذه العلوم الثلاثة یلیة؛ و الفرعیة من أدلّتھا التفص

و قبل أن نذکر الفرق بین  .و علم اصول الفقه و علم القواعد الفقھیة

القواعد الفقھیة و الاثنین الآخرین، نشیر الی تعریف کل واحد منھما 

  :و خصوصیات المسائل المدوّنة فیھما بالاختصار

  

  و مسائله علم الفقه

  

حکام العلم بالأ"ھو في الدرس السابق، کما ذکرنا علم الفقه 

عن ادلّتھا  ،و موضوعاتھا الشرعیةالشرعیة الفرعیة العملیة 

تقیید العلم في ھذا التعریف بالأحکام یخرج العلم ". التفصیلیة

بالشرعیة یخرج غیرھا من  التقییدو . بالذوات و الصفات و الأفعال

 العملیة  یید بالفرعیةتقالو . أمثالھاو الأحکام اللغویة و الفلسفیة 



 2 

بالأدلّة التفصیلیة  التقییدو   .الاعتقادیةو  یخرج الأحکام الاصولیة

  .یخرج علم المقلّد بالمسائل الفقھیة، المأخوذ من الدلیل الاجمالي

  

 و مسائل علم الفقه ھي التي تبحث عن الأحکام الشرعیة العملیة

الصلاة والصوم و  فمباحث. و ما یرجع الیھا و عن موضوعاتھا الشرعیة

والبحث عن الأحکام الخمسة  ؛الحج و غیرھا من أبواب الفقه

و البحث عن ؛ ) الوجوب والحرمة و الاستحباب و الکراھة و الاباحة(

الأعیان الموضوعات و الأحکام الوضعیة التي تتعلق بماھیة العبادة و 

الخارجیة کأحکام المیاه و النجاسات و المطھّرات ھي کلھا من 

  .ائل علم الفقهمس

  

  و مسائله علم اصول الفقه

  

العلم بالقواعد التي وضعت للوصول الی استنباط الأحکام "و ھو 

و مسائل علم الاصول ھي القواعد . " الشرعیة من أدلّتھا التفصیلیة

حکام الشرعیة العامة التي وضعت لحاجة المجتھد الیھا لمعرفة الأ

نا الراھن یحتوي علی حقول و ھذا العلم في عصر. الفرعیة العملیة

  :خمسة

القضایا العامة المرتبطة بالألفاظ الواردة  ؛ وھي مباحث الألفاظ  1

  .اعات؛ کدلالة الأمر علی الوجوبفي الکتاب و السنة و معاقد الاجم

؛ و ھي المسائل الباحثة  مباحث الأمارات و الأدلة الاجتھادیة  2

الیھا في معرفة الأحکام حجیة الأدلّة المعیّنة و جواز الاستناد 

  .الشرعیة العملیة؛ کحجیة خبر الواحد و ظواھر الآیات

؛ و ھي القضایا الباحثة عن وظیفة  مباحث الاصول العملیة  3

و عدم توفّر الدلیل؛ کأصالة عند الشک في الحکم الواقعی  لانسانا

  .ستصحابالبرائة و الا

م التعارض ؛ و ھي تبحث عن حک مباحث التعادل و التراجیح  4

  .بین الأدلة الشرعیة و أسالیب علاجه
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شروط ؛ و ھي القضایا الباحثة عن  مباحث الاجتھاد و التقلید  5

في وجوب الرجوع  الیه  و ه لغیر المجتھد جیة قولحالاجتھاد و 

  .الأحکام الشرعیة و ما یشابه ھذه المسائل

  

  و علم الفقه الفرق بین القواعد الفقھیة

  

و   الشرعیةالأحکام الکلیة : "نّ القواعد الفقھیة ھي أ أن عرفنابعد 

التي ، الفقھیة  الأحکامالقضایا العملیة العامة، التي تندرج تحتھا 

. عرف جیّدا الفرق بینھا و بین مسائل علم الفقهن؛ "ھي جزئیاتھا

الأحکام الشرعیة الفرعیة العملیة فالقواعد الفقھیة ھي أعمّ من 

  .هقالفعلم مسائل التي ھي 

  

  الفرق بین القواعد الفقھیة و اصول الفقه

  

نستفید من دراسة آراء فقھاء الشیعة والسّنة أنّ القواعد الفقھیة 

  :تختلف عن اصول الفقه في الامور التالیة 

، بل  ةلیة لا تتعلق بکیفیة العمل مباشرانّ المسألة الاصو  :أولا

متعلقة بکیفیة ھي فو أما القاعدة الفقھیة  .تتعلق بھا مع الواسطة

  . العمل بلا واسطة

، لا تدل علی ) الأمر یدل علی الوجوب: (فالقاعدة الاصولیة مثل 

بشکل مباشر؛ بل انھا تفید ذلک بواسطة دلیل لا مثوجوب الصلاة 

  ". أقیموا الصلاة: " آخر وھو قوله تعالی 

، فھي تفید طھارة  )أصالة الطھارة: (و أما القاعدة الفقھیة مثل 

  . توسّط أمر آخرالی شئ الذي نشک في طھارته، بدون الحاجة ال

وممّن أشار الی ھذا الفرق ھو آیة االله السید حسن البجنوردي في 

أحمد بن عبداالله بن حمید  و منھم الدکتور" القواعد الفقھیة"کتابه 

انّ القاعدة : للمقرّي؛ حیث یقول" القواعد"في تحقیقه لکتاب 

الاصولیة یستخرج منھا حکم الجزئیات بالواسطة و لیس مباشرة ؛ 

بخلاف القاعدة الفقھیة التي یستخرج منھا حکم الجزئیات الفقھیة 

  .مباشرة
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أنواعھا أو أعراضھا أو أن موضوع القاعدة الاصولیة ھو الأدلّة أو  : ثانیا

 الأمر یفید"، و "خبر الآحاد حجة": نحوأنواع تلک الأعراض أو الأحکام؛ 

و أما القاعدة الفقھیة ، . "النھي یفید التحریم" و،  "الوجوب

الیقین لایزول : فموضوعھا فعل المکلف ؛ و محمولھا حکم ؛ نحو

و الرضا بالشک ، و الأعمال بالنیات ، و المشقّة تجلب التیسیر، 

  . بالشئ رضا بما یتولّد منه

  ".سدّ الذرایع"و نسب ھذا القول الی ھشام برھاني في کتابه 

النتیجة المستفادة من ضمّ القضیة الصغری الی کبراھا أن   :ثالثا

التي ھي قاعدة اصولیة ، تعدّ من قبیل الاستنباط ، و أما القاعدة 

ا ھي تطبیق للقاعدة الفقھیة فلیس فیھا الاستنباط المذکور؛ و انم

  .علی صغراھا

و ھذا مما أفاده آیة االله السیّد أبوالقاسم الخوئي  کما یبدو من 

  ".مباني الاستنباط"تقریرات درسه في کتاب 

ھو أن  في القول المذکور والفرق بین الاستنباط و التطبیق

. الاستنباط، تکون القضیة الکبری فیه مغایرة للحکم المستفاد منھا

أمر بالصلاة، و ھو الصغری ؛ و ) أقیموا الصلاة(وله تعالی ق: مثلا

الکبری ؛ و الحکم ھي ) الأمر یفید الوجوب(القاعدة الاصولیة 

فعرفت أن الکبری مغایرة . ھو النتیجة) الصلاة واجبة(المستنبط 

  . للحکم المستنبط منھا

فالقضیة الکبری فیه ، علی صغراھا القاعدة الفقھیةتطبیق و أما 

  . ة مع الحکم المستفاد منھامتحد

ھذا المبیع الخاص الذي : في مورد خاص من تلف المبیع  ثلانقول م

ھو من مصادیق القاعدة و ، ، و ھو الصغری تلف، قد تلف قبل قبضه 

، و ھي ) فھو من مال بایعهکل مبیع تلف قبل قبضه : (الفقھیة

ل قبضه ، ھذا المبیع الذي تلف قب(الکبری ؛ والحکم المستفاد منھا 

فعرفنا أن الکبری متحدة مع الحکم . ھو النتیجة) فھو من مال بایعه

  .منھا المستفاد

أن قواعد اصول الفقه ھي الوسائل التي یتوصل بھا المجتھد  :رابعا

الی التعرّف علی الأحکام الشرعیة، أما قواعد الفقه فھي الضوابط 
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القواعد  الکلیة في للفقه الذي توصل الیه المجتھد باستعماله

  . الاصولیة

و نسب الدکتور یعقوب بن عبد الوھاب ھذا الکلام الی محمد أبي 

اصول الفقه ھي مصادر : "، مستدلا بقوله" مالک"زھرة في کتابه 

الاستنباط فیه و طرائق الاستنباط و قوة الأدلة الفقھیة و مراتبھا ، و 

فقھیة فھي کیف یکون الترجیح بینھا عند تعارضھا ؛ و أما القواعد ال

ضوابط کلیة توضح المنھاج الذي انتھی الیه الاجتھاد في ذلک 

  ".المذھب و الروابط التي تربط بین مسائله الجزئیة

انّ قواعد الاصول عبارة عن المسائل التي یندرج تحتھا   :خامسا

أنواع من الأدلة الاجمالیة التي تسمح باستنباط التشریع ، ککون 

فتمثل ھي یفید التحریم؛ و أما قواعد الفقه الأمر یفید الوجوب و الن

المسائل التي تندرج تحتھا أحکام الفقه نفسھا المبنیة علی قواعد 

الاصول ؛ فالقواعد الفقھیة من الفقه ، لکن الفقه ان اورد علی ھیئة 

أحکام جزئیة فلیس بقواعد ، و ان ذکر في صور قضایا کلیة تندرج 

  .الجزئیة فھي قواعدتحتھا الأحکام 

و ھذا مما ذھب الیه الدکتور محمد سلام مدکور في مقدمته لکتاب 

و بناأ علی ھذا، تکون . للزنجاني" تخریج الفروع علی الاصول"

  .القواعد الفقھیة قضایا کلیة فقھیة ، لا أحکام جزئیة

انّ المسائل الاصولیة ھي القواعد العامة الممھدة لحاجة   :سادسا

ائف الکلیة للمکلفین ؛ و أما القواعد الفقیه الیھا في تشخیص الوظ

الفقھیة ھي أحکام عامة فقھیة تجري في أبواب مختلفة؛ و 

موضوعاتھا أخصّ من المسائل الاصولیة و أعمّ من المسائل 

  .الفقھیة

انّ النتیجة الحاصلة من  -کما حکي عن المحقق النائیني  - :سابعا

تھد ھو الذي المج القواعد الاصولیة ھي من وظائف المجتھدین ، لأنّ

ج في استنباط الأحکام الشرعیة و بیانھا ؛ أما یستفید من تلک النتائ

النتیجة الحاصلة من القواعد الفقھیة فھي من وظائف المقلدین في 

لأن المقلد یقوم باستخدام تلک النتیجة وتطبیقھا علی الغالب، 

  .مصادیقھا غالبا
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مضمونھا ھي قواعد انّ القواعد الاصولیة المتفقة علی   :ثامنا

دلالة "و " حجیة خبر الآحاد: "لا یستثنی منھا شئ ، نحو مطّردة

  ".الأمر علی الوجوب مع عدم القرینة الصارفة

الفقھیة فھي مع الاتفاق علی مضمونھا ، قد یستثنی  أما القواعد

منھا بعض المسائل التي تخالف حکمھا ؛ کالاستثناء بالنص أو 

   .أو غیرھما بالضرورة

  

*****  


